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ملخص

تمثل فكرة التضامن الاجتماعي المبنیة على  خلق التبرع، أساس عملیات  نقل وزرع الأعضاء البشریة، أین نجد المشرع قد 
للوظائف الحیویة للمستقبل، ، في سبیل إعادة النشاطبرضاهیكون الذي و أباح بموجبها المساس بالتكامل الجسدي للمانح، 

ة أمكافمن یمنع بالأعضاء البشریة، الأمر الذي لا الاتّجارالقیم الإنسانیة العلیا، بعیدا عن ضمنوتخلیصه من آلامه
.المانح عن سلوكه الرفیع اتجاه المستقبل

.بشریةاتّجار بالأعضاء ، جسديكامل ترع، عقد طبي، تبانح، مستقبل، موت دماغي، مزرع أعضاء، :الكلمات المفاتیح

Lés critères médicaux et juridiques et leurs conséquences sur les parties du transfert et de
la transplantation d’organes humains

Résume
L'idée de solidarité sociale intégrée pour créer une base de dons d’organes représente la
base des opérations de transfert et de transplantation des organes humains. Pour le
législateur, la transplantation, a permis de toucher à l'intégration physique du donneur, qui
sera avec ou sans son consentement, afin de rétablir l'activité des fonctions vitales pour le
récepteur, et d’alléger ses souffrances dans le cadre des valeurs humaines, loin du trafic
d'organes humains. Ce qui n’empêche pas de récompenser le donateur pour son
comportement exemplaire.

Mots-clés : Transplantation d'organes, donneur, receveur, mort cérébrale, don, décennie
médicale, intégration physique, commerce d’organes.

Medical and legal settings and their manifestation on the parties of the transfer and
transplantation of human organs

Abstract
The idea of built-up social solidarity to create a donation represents the basis of
transplantation of human organs, for which the legislator has permitted compromising the
physical integration of the donor which is with his consent, in order to restore the activity of
the vital functions for the receiver, and to free him from his suffering in the framework of the
upper human values, away from trafficking of human organs, which does not prevent from
paying the donor of his rigorous behavior towards the receiver.

Key words:  Organ transplant, donor, receiver, brain death, donation, medical decade,
physical integration, organ trade.
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مقدمة
انطلاقا من الحق في سلامة الجسم والحق في حمایته، بحیث یحضر الاعتداء علیه بأي صورة كانت على 

الحمایة التي وفرها المشرع للإنسان وجسمه تحقیقا لق االله وخلیفته في الأرض، وبین أساس أن الإنسان أكرم خ
ح رآها جدیرة بالحمایة، وحاجة بعض الناس لأعضاء أشخاص آخرین حتى تستمر حیاتهم عادیة مطمئنة لمصال

الضمور الذي یصیب بعض أعضائهم، برزت إلى الواقع الاجتماعي المبني على التضامن، بعد القصور أو
إمكانیة تحقیق انتقال تطو رمع الوالتشریع الجنائي المبني على مبدأ الشرعیة الجنائیة، والفكر العلمي المبني على 

وكذلك زرع . الأعضاء البشریة بین الناس، وخاصة زرع الكلى لإنقاذ عدید المرضى المصابین بالفشل الكلوي
، وقرینة العین، فعملیات زرع الأعضاء وانتشارها في الوقت الراهن أصبحت تثیر العدید دالقلب، والبنكریاس، والكب

بعاد، منها ما یتعلق بممارسة مهنة الطب، ومنها ما یتعلق بمدى خضوع العملیة لمبدأ من الإشكالیات المتعددة الأ
.المانح السلیم الشرعیة القانونیة، سواء للمریض المستقبل، أو

: أهمیة الموضوع
إنقاذ حیاة :" في كیفیة تحقیق التوفیق والتجانس بین ثلاث مصالح رئیسیة وهيهذا الموضوعتتجلى أهمیة 

، ضمن فكرة التضامن "تجار بالأعضاءالإخطر، والمحافظة على التكامل الجسدي للفرد، ومنع شخص في
الاجتماعي والأخلاقي لأفراد المجتمع، والحدود التشریعیة ومدى استیعابها للعملیة، لضمان فاعلیتها وتحقیق هدفها 

یة التي تحتاج إلى لمتأملات العلمریض، بعدما كانت في زمن قریب من الللعضو افي إعادة التنشیط الوظیفي 
.جهد جهید للوصول إلى ترجمتها على أرض الواقع

:المنهج المتبع
موضوع هو المنهج الوصفي التحلیلي، الذي یقوم على التدقیق في المبادئ هذا الإن المنهج المناسب لمعالجة 

تطبیقها على بهدف، شرعیة العملیةدة، كمبدأ حمایة السلامة الجسدیة، وقاعالقواعد الكلیة التي تضبطهالعامة، و 
جزئیاته وفروعه، كبیان طبیعة العضو الذي یكون محلا للعملیة، وضرورة توفر رضا المانح كأساس للتبرع 

شى كل الفروع والجزئیات، كانتفاء بیع الأعضاء في غبعضوه، وتحلیلیها تحلیلا دقیقا للوصول إلى نتائج عامة ت
.أي حال من الأحوال

:یةالإشكال
في الشخص المانح، لأنه للضوابط القانونیة والطبیة لعملیة زرع الأعضاء البشریةالحقیقیةتكمن الإشكالیة 

یتنازل عن عضو من أعضائه ولیس له مصلحة في ذلك، كما أن هذا التنازل مرتبط برضاه الكامل والصریح، هذا 
:ل الإجابة عنها من خلال الخطة الآتیة یة التي سنحاو الآتالأخیر الذي یقودنا إلى طرح التسِاؤلات 

ماهي حدود الإنسان للتصرف في أعضائه البشریة ؟-
ماهي آثاره  ؟و،إلى أي مدى یمكن اعتبار رضا المانح سلیما عندما یوافق على منح عضوه إلى شخص آخر-
ماهو الأساس الذي تبنى علیه مسؤولیة الطبیب  في مجال نقل وزرع الأعضاء البشریة ؟-

:ناحیة الطبیة والعلمیةالنقل وزرع الأعضاء من :المبحث الأول
إن التطور العلمي الذي شهده عالم الطب في القرن الماضي ویشهده في القرن الحالي، وفر الإمكانیة اللازمة 
لنقل وزرع الأعضاء بین بني البشر، وساهم بشكل ملموس في إنقاذ العدید من الأشخاص المصابین بقصور في 
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) المطلب الأول(أعضائهم، الأمر الذي جعل التساؤل مشروعا حول المتطلبات العلمیة والطبیة لهذه العملیة بعض
) .المطلب الثاني(وشروطها ومشكلاتها 

:الإطار التقني لنقل و زرع الأعضاء البشریة:المطلب الأول
نسان ، وهي النقل من وإلى إثهایتمیز هذا الإطار بتعدد مصادر الحصول على الأعضاء المنقلة وحالات حدو 

سواء كانت الوفاة طبیعیة أو، والنقل والزرع من إنسان متوفٍ )الفرع الأول(إنسان حي إلى آخر حي، ومن
) .الفرع الثاني(دماغیة

:نقل وزرع الأعضاء من إنسان حي:الفرع الأول
.البشريتعریف للعضو قبل التطرق إلى كیفیة نقل وزرع الأعضاء في هذه الحالة لابد من إعطاء

تعریف العضو البشري: أولا
من ومن اللحم، و ،وقیل كل عظم: من الشاة وغیرها،بالضم والكسر هو واحد من الأعضاء: العضو في اللغة

.ویطلق لفظ العضو أیضا على أطراف الإنسان )1(،إذا جعلها أعضاءةً یَ ضِ عْ الشاه والجزور تَ تْ یَ ضِ ذلك قولهم عَ 
عدة، مجموعة من الأنسجة تعمل مع بعضها البعض كي تؤدي وظیفة معینة كالم: ند الأطباء هووالعضو ع

مجموعة الخلایا : والأعضاء التناسلیة وغیرها، والأنسجة التي یتكون منها العضو هي والكبد، والكلیة، والدماغ، 
.)2(مواد الحیةالتي تعمل مع بعضها البعض لتؤدي وظیفة معینة، والخلیة هي أصغر وحدة في ال

:نسان حي إنقل وزرع الأعضاء من وإلى : الفقرة الأولى 
یتمثل في قیام الطبیب المختص بنقل عضو من مكان إلى آخر في جسم الإنسان ومنه العضلات والأوتار، 
ونقل الصمامات من الأوردة في الساقین لإصلاح صمامات القلب، ونقل أوردة القلب لإصلاح شرایین القلب،

.)3(ومنها أیضا عملیات ترقیع القلب، وإصلاح الأنف، والأذن وغیر ذلك من العملیات 
:بأنوعلیه فإن عملیات النقل الذاتي تتمیز 

.لها میزة التعویض كإصلاح عیب ظاهر وخلقة مشوهة -أ
تنفیذ ءتقع أثناالتي الإصابات المختلفةحوادث المرور، أولها میزة الإصلاح عقب حوادث الحروق، أو-ب

.مثلاالأعمال الخطیرة 
لا تشترط رضا المانح وتظهر الضرورة فیها بشدة، لذلك لا تثیر هذه العملیات خلافا كبیرا بین الفقهاء على -ت

.أساس أن مسؤولیة الطبیب في هذه الحالة مرتبطة بمصلحة علیا، وهي إنقاذ المریض عن طریق ذاته فحسب 
:من إنسان حي إلى آخر نقل وزرع الأعضاء: الفقرة الثانیة 

تعتبر حرمة جسم الإنسان وسلامته من أهم الحقوق التي یتمتع بها الفرد والمجتمع، إذ لا یمكن لهذا الأخیر أن 
، )4(یحتفظ بوجوده كمجتمع له مستواه الخاص في التقدم والازدهار، إلا إذا كان هذا الحق محاطا بحمایة كاملة

ولكن المساس بهذا الكیان لابد وأن )5(،الوفاة، وبعد تلك اللحظة یتحول إلى جثةویبقى الجسم موجودا حتى لحظة 
حالة الضرورة، والمصلحة " ولعل . یكون له مبرر یجعل هذا الفعل مباحا، ویخرجه من دائرة المنع والتجریم

)6(،لقانون الجنائيأهمها جمیعا، فاعتبار حالة الضرورة، ووفقا لشروطها وقواعدها المعروفة في ا" الاجتماعیة 

أساسا لمشروعیة نقل وزرع الأعضاء یعد تهدیدا واضحا لسلامة جسم كل إنسان قدر له أن یكون المانح المناسب 
أحد مشتقات جسمه لإنقاذ المتلقي، وهذه نتیجة منطقیة رتبتها حالة الضرورة التي لم یزد أو،الذي یستعان بعضوه
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ارتكاب جریمة على شخص بريء ( هم في معرض بیان ماهیتها، على أنها الفقه والقضاء، ومن قبلها القانون و 
.)7()لدفع خطر حال، وجسیم، وذلك وقایة للنفس، والغیر

ولكن في إطار حالة الضرورة هذه لابد من الموازنة بین المخاطر التي قد یتعرض لها كل من المتلقي والمانح، 
: یةالآتبد من مراعاة الشروط والفائدة التي سیحصل علیها المتلقي لذلك لا

.أن یكون هناك خطر یحدق بالمریض-أ
.أن یكون الخطر المراد تفادیه أكبر بكثیر من الضرر الذي سیلحق بالمانح-ب
. أن یكون نقل وزرع  الأعضاء الوسیلة الوحیدة التي یمكن إنقاذ المریض بها-ت
.أن لا یؤدي النقل إلى هلاك المانح-ث
. ة العضو للنقلتحقق الطبیب من صلاحی- ج

حول الأخطار ودرجة نجاح العملیة، ومن ثم لا یكون للطبیب الحق في اجماعیاطبیایجب أن یكون قرار - ح
، هذه المصلحة مرتبطة بالحق في سلامة الجسم )8(القیام بأي عمل غیر ضروري للمریض ولیس له مصلحة فیه

ت بعدًا اجتماعیا، فالحق في سلامة الجسم هو الذي هو من الحقوق اللصیقة بالشخصیة، وتحمل في نفس الوق
ومن ثم . المصلحة التي یعترف بها القانون لكل فرد في أن تؤدي أعضاء الحیاة في جسمه وظائفها أداءً طبیعیا

كان لهذا الحق جانبه الفردي، ولكنه لیس الجانب الوحید فیه فللحق في سلامة الجسم جانب اجتماعي آخر، یتمثل 
.)9(تي یتضمنها هذا الحق للمجتمع، فلا یستطیع الفرد أن یحرمه منهافي المزایا ال

:یةالآتولكي تكون المصلحة معیارا لمشروعیة نقل وزرع الأعضاء، فلابد من توافر الشروط 
.تنعقد المصلحة الاجتماعیة للمتبرع عندما لا تكون له أي مصلحة علاجیة-أ

. مات المنظمة لمهنة الطباحترام الطبیب للقوانین والأنظمة والتعلی-ب
.المجتمعاقتران المصلحة الاجتماعیة بالحق في الحیاة، فیتحقق التضامن في أسمى معانیه داخل -ت
.التعبیر الصریح وبكل حریة من طرف المتبرع حتى یتحقق الرضا المطلوب-ث

):الجثة(نقل الأعضاء من إنسان متوفٍ : الفرع الثاني 
، هو تحدید المقصود بالوفاة أمام قدرة التقنیات ع ونقل الأعضاء من إنسان متوفٍ أهم مشكلة تثیرها عملیة زر 

العلمیة الحدیثة في المحافظة على جمیع الخلایا حیة حتى بعد توقف قلب الإنسان، عن طریق مدها بالأكسجین 
، ولذلك تثار مشكلة ما المقصود بالوفاة؟ االحیاة للاستفادة منهوضرورات

الوفاة هي مرادف الموت وهو حقیقة دینیة وواقعة قانونیة، ومن ثم فإن الموت في ):الموت( لوفاة تعریف ا:أولا
، وقد ورد )10(فیقال مات الحي موتا، فارقته الحیاة، ویطلق علیه أیضا المنون، ووفاة وفناء: اللغة هو ضد الحیاة 

)11("هُ يَـتـَوَفَّى الأْنَْـفُسَ حِينَ مَوْتهَِا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَااللَّ " في القرآن الكریم بمعان مختلفة منها النوم في قوله تعالى 

نْسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيا" زوال الإحساس كقوله تعالى أو،  الموت الفكري وزوال العقل ، أو)12("وَيَـقُولُ الإِْ
نَاهُ أَوَمَنْ كَانَ مَيْ " في قوله تعالى  )13(" تًا فأََحْيـَيـْ

مكن أن یعطى للموت هو ما كان محل اتفاق بین جمیع أفراد الحضارة الإنسانیة، وأكدت التعریف الذي یإن 
" راء الفقهاء، وهو المعنى الشائع الذي یعني مفارقة الروح للجسد، والتي لها علامات هي وآعلیه الآیات القرآنیة 

برودة و عدم انقباض العینین، و سكون الحركة في الجسم، و التنفس، انقطاعو توقف القلب عن العمل، 
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لكن هذا المعنى لم یعد یتفق والمعطیات العلمیة الحدیثة التي أثبتت أن بعض الأعضاء أو، )14("إلخ....البدن
یا ومن الوظائف الرئیسیة الأخرى، كالقلب والتنفس قد تتوقف ظاهریا وبصورة مؤقتة عن العمل، لكن المخ یبقى ح

ثم یمكن إسعافها وإعادتها للعمل عن طریق الاستعانة بوسائل الإنعاش الصناعي، فظهر بذلك مفهوم جدید للموت 
عیة، هذا التطور یطرح من جدید إشكالیة نقل وزرع الأعضاء ذمرتبط بموت خلایا الدماغ وخصوصا الخلایا الج

.وفاة دماغیةوفاة طبیعیة، وآخر متوفٍ من إنسان متوفٍ 
تتحدد عملیة نقل وزرع الأعضاء في الموت الطبیعي من : نقل وزرع الأعضاء من المتوفى وفاة طبیعیة: أولا 

خلال توقف القلب والرئتین عن العمل، وبالنتیجة توقف الدورة الدمویة، ویترتب على ذلك أن الطبیب یستطیع 
ء لزرعها في مرضى آخرین، وحتى الأعضاء التي یشاوأخذوقف هذه الأعضاء والحكم على الشخص بالموت 

یتمكن الطبیب من القیام بذلك لابد وأن یكون ذلك التوقف نهائیا ولا رجعة فیه، أضف إلى ذلك ضرورة التثبت من 
توقف باقي أعضاء الجسم وأجهزته عن أداء وظائفها الحیویة بصفة نهائیة وتامة، الأمر الذي یؤیده ویؤكده غالبیة 

.)15(ئي، وهم بصدد تعریفهم للموت بوصفه أحد عناصر الركن المادي في جرائم القتلاح القانون الجنارَّ شُ 
لكن التعویل على موت القلب وسائر أعضاء الجسم، من شأنه أن یعیق إجراء العدید من عملیات نقل وزرع 

یات یجب أن تتم الأعضاء، لأن ذلك سیؤدي إلى فساد هذه الأعضاء وعدم إمكانیة الاستفادة منها، لأن هذه العمل
.لذلك ظهر ما یسمى بالموت الدماغي، )16(قبل تآكل أنسجة العضو وتلفها

یعد الشخص میتا موتا دماغیا إذا أصیبت خلایا الدماغ :نقل وزرع الأعضاء من المتوفى وفاة دماغیة: ثانیا 
ب المتوفى حیا وسائر بتلف أدى إلى توقف وظائف المخ توقفا نهائیا لا رجعة فیه، على الرغم من بقاء قل

الأعضاء حیة عن طریق وسائل الإنعاش الصناعي، ذلك أن العبرة دائما بموت خلایا جدع المخ على نحو لا 
یمكن أن تعود معه إلى الحیاة ثانیة، ولا یمكن للشخص المصاب بالموت المخي أن یستفیق من غیبوبته التي لا 

.)17(رجعة فیها
رُ هِ ء من الشخص المتوفى وفاة طبیعیة، والشخص المتوفى وفاة دماغیة، تُظْ إن الموازنة بین نقل الأعضا

للعیان الإشكالیة القائمة بین المبادئ الإنسانیة والتقدم العلمي، فالموت الطبیعي الذي یبیح نقل الأعضاء لابد وأن 
فإن الاعتماد علیه لا یأخذ في الحسبان مراعاة حق الفرد في الحیاة وسلامة جسده هذا من جهة، ومن جهة أخرى

یترك مجالا لبقاء العضو صالحا للنقل والزرع بعد الوفاة، ومن ثم تضیع المصلحة المرجوة من إنقاذ المریض من 
فإنه یمهد الطریق أمام الممارسات الطبیة الحدیثة –كما سبق وأن تقدم –آلامه، وأما بالنسبة للموت الدماغي 
لأعضاء، أما من ناحیة حمایة الجسم والحق في الحیاة فیضیق مجالها مما بكافة أنواعها، خصوصا نقل وزرع ا

یعرض هذه النظریة لانتقادات دینیة وعقائدیة واجتماعیة، على أساس قصوره في تحقیق الحمایة، لذلك لابد من 
.)18(تنظیم تشریعي واضح لهذه العملیة 

: شروط نقل وزرع الأعضاء ومشكلاتها: المطلب الثاني 
شروط محددة، لأنها مرتبطة ارتباطا وثیقا بتكامل جسد ملیة نقل وزرع الأعضاء لا تتم بدون ضوابط أوإن ع

فمن هذا . لشخص والحق في سلامته، الذي لا تكون له القیمة الوظیفیة الكاملة إلا إذا كان محتفظا بكامل أجزائها
، وما ینجر عنها من )الفرع الأول( ة النقل المنطلق، فإن أهم هذه الشروط هي تلك المتعلقة بالعضو محل عملی

).الفرع الثاني( قد تنسف العملیة كاملة مشكلات
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:الشروط الواجب توافرها في العضو المنقول: الفرع الأول 
إن نقل وزرع الأعضاء یتوقف على نوعیة العضو المراد التبرع به، الذي یجب أن یكون متجددا، وله مثیل في 

.الجسم
فهذا التبرع غیر والدماغ،هناك بعض الأعضاء لا یمكن للإنسان أن یستغني عنها كالقلب :التجددصفة :أولا

الأمر الذي أكدته . )19(جائز لأن الضرر المترتب علیه أكبر من الفائدة المرجوة منه، الذي قد یسبب سلب الحیاة
: يكما یأتالحكم الشرعي في هذه المسألة ، إذ بینت1988قرارات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي سنة 

أبرزت الصلة ، فتكون بهذا الحكم قد)20("یحرم نقل عضو تتوقف علیه الحیاة كالقلب من إنسان حي إلى آخر" 
بین حق الإنسان في الحیاة، وحقه في تكامل بنائه الجسدي وانسجام أعضائه، وبالمقابل فإن الأعضاء التي 

ت والمنتجات البشریة، التي لا تشكل في ذاتها وحدة نسیجیة متكاملة، ولا یترتب على تصلح للتبرع هي المشتقا
استئصالها فقدانها للأبد بل یمكن للجسم استبدالها، وتعویضها من تلقاء نفسه، دونما حاجة إلى زراعتها كما هو 

یتمتع به هذا العنصر الحال في  نقل الأعضاء، ومن أمثلة ذلك الدم ومشتقاته، حیث لا یخفى على أحد ما 
.)21(التأثیر على وظائف الجسمالبشري من التجدد بصفة دوریة دون أن یكون لذلك أي انتقاص في الكم، أو

هذه الأعضاء یمكن التبرع بها دون أن تؤدي إلى الإضرار بجسم المتبرع :أن یكون له مثیل في الجسم: ثانیا
إلا أن تقدیم المتلقي مكافأة . )22(في العضو دون مقابلوهي الأعضاء المزدوجة، بشرط أن یكون التصرف 

للمتنازل لا یؤثر في شرعیة التصرف، مع الأخذ بعین الاعتبار أن لا یكون المتبرع محترفا في مجال التنازل عن 
. )23(الكسب الماديإلى من ورائه هدفالدم مثلا، فی

روف في الیدین، والرجلین، والأذنین، والعینین لأن إن الازدواج المقصود في هذه النقطة لیس الازدواج المع
التبرع في هذه الحالة سیؤدي حتما إلى الإضرار بالتكامل الجسمي للمتبرع، وإعاقته عن القیام بوظائفه، ناهیك عن 
االتشویه الذي سیلحق به، وعلیه فإن الازدواج المقصود هو الذي لا یؤثر على وظائف الجسم، ولا یحدث تشویه

نْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَـقْوِيمٍ " كل الإنسان وحسن تركیبته، مصداقا لقوله تعالى في سورة التین في ش ، )24("لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
المحافظة على وظیفة الجسم البشري، وخلقته التي وجد بها، ومجانیة " ومن ثم فإن مناط نقل وزرع الأعضاء هو 

" . عضو له مثیل في الجسمبالتبرع 
:المشاكل التي تواجه نقل وزرع الأعضاء : لفرع الثاني ا

لا تخلو من العدید من –كما تقدم في السابق –إن عملیات نقل وزرع الأعضاء ورغم الضوابط المحددة لها 
قد یرفض جسم المتلقي العضو المزروع فیه، بالإضافة إلى إمكانیة استعمال أعضاء الحیوانات :المخاطر أهمها

.أمراضا فیروسیةالتي تحمل 
إذا كانت الفائدة المرجوة من نقل وزرع الأعضاء هي تحریر المریض :رفض الجسم البشري لهذه الأعضاء:أولا

إلا أن العملیة لا تخلو من مخاطر رفض جسمه للعضو . من آلامه، وإعادة الأمل له في العیش بصورة طبیعیة
ابقا في الطب البریطاني بأن العضو المأخوذ من جثة لا تمت بأیة المراد نقله، وعدم تقبله له، فقد ساد الاعتقاد س

صلة للمتلقي، كأن یكون المانح لیس من أقاربه، یجعل العملیة غیر مضمونة النتائج، لكن تبین فیما بعد بأن 
اب الزمر الدمویة هي التي تتحكم في العملیة، ولیس صلة القرابة بین المتلقي والمانح، وإن كانت من أهم أسب
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، لذلك یجب على الطبیب أن یقوم بفحوصات شاملة قبل نقل العضو إلى المریض وهي على نوعین )25(نجاحها
 :

.فحوصات خاصة بالمریض للتأكد من صلاحیة جسمه لقبول العضو البشري الذي سیضاف إلى جسمه -أ
.خصوصا الأمراض المعدیةإجراء فحوصات شاملة للمتبرع للتأكد من سلامة العضو المنقول منه من الأمراض -ب

وقد أثبت العلم أن الفصائل الدمویة تساعد على نجاح العملیة كلما كانت متقاربة، وكلما كان الزرع والنقل بین 
الأقارب، فإن زرع العضو الجدید إذا لم یقبله جسم المتلقي لن یكون مفیداً، ولا محققاً للمصلحة المرجوة منه، إلا 

.)26(المضاد للرفض، تحت رقابة الطبیب المشرف على عملیة الزرعباستمراره تناول الدواء 

قد تستعمل أعضاء الحیوان وتنقل إلى :استعمال أعضاء الحیوانات التي قد تحمل أمراضا فیروسیة: ثانیا 
أوحسب فقهاء الشریعة الإسلامیة، ) حیوان طاهر( الإنسان، سواء أكان ذلك الحیوان مما یدخل في دائرة التعامل 

، غیر أن استعمال أعضاء الحیوانات في جسم الإنسان مازال في ) حیوان نجس  كالخنزیر مثلا(مما یخرج منها 
مرحلة التجربة، وإن جرى استخدام عظامها في كثیر من الأحیان، فاللجوء إلى أعضاء الحیوانات لزرعها في جسم 

دمیة، غیر أنها ترفض بشدة أكبر من غیرها لأن الإنسان إذن، إنما هو أسلوب جدید لمواجهة نقص البدائل الآ
وتشیر الدلائل إلى أن زراعة أعضاء الحیوان في . )27(درجة التطابق النسیجي بین الحیوان والإنسان ضعیفة جدا

الإنسان یلزم منه تثبیط مناعة الإنسان المستقبل بعد العملیة بدرجة تفوق التثبیط اللازم عند نقل العضو من إنسان 
الموجودة على سطح الخلایا البیضاء بین الإنسان وبعض ) HLAجزئیات ( نسان آخر، ومطابقةإلى إ

" في جسد بشري وهذا ما یدعى " شمبانزیه " ولأول مرة حدثت زراعة قلب قرد 1964ففي عام .)28(الحیوان
ا تطلب إیقاف التحولات ، لكن القلب المزروع لم یتمكن من تحریك الدورة الدمویة عند المریض مم" زینونسبلانت

، والأخطر من ذلك أن بعض الفیروسات من الحیوان من )29(بعد ساعة فقط" BYPASS" القلبیة الرئویة 
علم الفیروسات واختصاصیفقد اكتشف حدیثا . الممكن أن تنتقل إلى الإنسان وتتسبب له في تفشي أوبئة جدیدة

و، وبشكل مستقل أن الخنزیر، قلاسقفي جامعة " دافید أوینونز" و" روبن وایز" في معهد لندن لأبحاث السرطان 
وهو المصدر المفضل لاقتناء الأعضاء، یحمل جینات فیروسیة یمكن أن تنتقل إلى الخلایا البشریة، وأن صیغ 
متعددة من تلك الجینات مدمجة ضمن خلایا الخنزیر، مما یجعل تربیة جیل خنازیر صاف، وخال من الفیروسات 

عشر فیروسا یمكنها أن أحدغایة الصعوبة، خاصة وأن الدراسات الحدیثة أثبتت أن هناك ما لا یقل عن أمرا في
.  )30(تصیب الإنسان بعد زراعة العضو

:نقل وزرع الأعضاء من الناحیة القانونیة: المبحث الثاني 
حتى لا تأخذ منحى آخر إن عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة تخضع من الناحیة القانونیة لعدة ضوابط 

المطلب ) ( مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، وحدود الحق في حمایة الجسم البشري(غیر شرعي، هذه الضوابط هي 
). المطلب الثاني( ، والتي تتحدد من خلالها الشروط الواجب توافرها في المانح والمستقبل )الأول

: زرع الأعضاء البشریةالضوابط القانونیة الخاصة بنقل و :الأولالمطلب 
، )الفرع الأول(جرائم والعقوبات مبدأ شرعیة ال: ن هماضابطان هامایتجاذب موضوع نقل وزرع الأعضاء 

). الفرع الثاني(وحدود الحق في حمایة الجسم البشري 
:مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات : الفرع الأول 
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المبدأ الذي . )31("ة ولا عقوبة ولا تدبیر أمن بغیر قانونلا جریم"تقوم قاعدة شرعیة التجریم عامة على مبدأ 
ن بالضرورة محددی، ومعنى هذا المبدأ أن التجریم والجزاء یكونان)32(1996من دستور 46كرسته المادة 

تجاوز الحد الضروري لتحقیق المصلحة الاجتماعیة العادلة في المجتمع الاجتماعیة، وعدم الإسراف فیهما، أو
، ومن ثم )34(عن العقوبة یجعلها مقبولة باعتبارها توقع في سبیل المصلحة العامةقانونيأساسوإضفاء ، )33(

الأصل في الأشیاء الإباحة " فإن العمل الذي لا یتناوله المشرع بالتجریم یكون مباحا إباحة مطلقة، تطبیقا لقاعدة 
وأسباب خاصة، یخرجه المشرع من دائرة التجریم في أما الفعل الذي في أصله مجرم، ولكن لظروف استثنائیة " . 

حدود معینة، لكي یصبح مباحا إباحة خاصة وفي حالات معینة، كما هو الحال في نقل وزرع الأعضاء البشریة، 
فسبب الإباحة هنا هو تخلیص المریض من آلامه، أي تحقیق مصلحة علاجیة له، والتي هي من صمیم العمل 

.ب الأخلاقي والطبي للطبی
فمعیار التفرقة إذن بین الإباحة الخاصة والإباحة المطلقة، هو مدى مطابقة الفعل للنموذج التشریعي للجریمة، 
الذي یتكون وبصفة أساسیة من ركن مادي وركن معنوي، فإذا كان الفعل قد جاء مطابقا لذلك النموذج، ولكنه، 

لمشرع من نطاق نص التجریم، وخلع عنه الصفة وللظروف استثنائیة خضع لسبب من أسباب الإباحة، أخرجه ا
، وعلى هذا الأساس یكون عدم توافر القصد الجنائي للطبیب )35(غیر المشروعة ورده إلى أصله المباح كما كان

عند قیامه بالأفعال التي تترتب عنها أضرار، یلغي مسؤولیته عن الإصابات التي یرتكبها أثناء مزاولته لمهنته، 
.من ورائها إلا  شفاء المریض كما هو حال نقل وزرع الأعضاءلأنه لا یقصد
:حدود الحق في حمایة الجسم البشري: الفرع الثاني 

یقصد بجسم الإنسان ذلك الكیان المادي والنفسي، الذي یباشر وظائف الحیاة الطبیعیة والاجتماعیة، وهو محل 
مادي في جرائم الإیذاء البدني، وصفة الإنسان التي ، ویعرفه البعض بأنه المحل ال)36(الحق في سلامة الجسم

فلا یقتصر جسم الإنسان بهذا الوصف على الأعضاء الطبیعیة . )37(تخرج ما عداه من الحیوان والجماد من دائرته
الأصلیة، أي التي توجد في الإنسان منذ ولادته، وإنما یشمل أیضا الأعضاء التي نقلت إلیه من إنسان آخر بسبب 

ة إلیها كالكلیة، فبمجرد نقلها وغرسها في جسم المتلقي تصبح جزءًا من جسمه، وتتمتع بالحمایة القانونیة الحاج
، وبهذا یصبح للحق في سلامة الجسم أهمیة كبیرة ضمن الحقوق )38(نفسها التي تتمتع بها الأعضاء الأصلیة

عض الأحیان، مما یمنح له سلطة التصرف الاجتماعیة، وإن كان الفرد بإمكانه أن یتحرر من حق المجتمع في ب
في جسمه، فیكون لرضاه الأثر البالغ في ذلك، إلا أن هذا الرضا لا قیمة له عندما یمتد إلى الحقوق 

هذا من ناحیة، وناحیة أخرى تقتضي الحمایة القانونیة، الحفاظ عل كرامة الإنسان، وحرمة كیانه )39(الاجتماعیة
ان بكافة أجزائه ومكوناته، بمنأى عن أي تعامل مالي حتى لا تفقد عملیات زرع الجسدي في أن یظل هذا الكی

صفقات محلالأعضاء هدفها الاجتماعي المتمثل في قیم التراحم والتضامن، وحتى لا یصبح جسم الإنسان 
طائفة لیة مدنتجاریة، الأمر الذي سوف یؤدي حتما إلى انحصار نطاق الحمایة القانونیة، سواء أكانت جنائیة أو

الفقراء من الناس الذین یرزحون تحت وطأة الحاجة، وتصبح أجسامهم محلا لاستثمار سماسرة تجار الأعضاء 
. )40(والأثریاء من المرضى، الذین یحتاجون إلى إجراء مثل هذه العملیات
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حمایتها في نستخلص مما تقدم أن الحق في سلامة الجسم هو مصلحة المجتمع والفرد، یقرها المشرع ویضمن 
أن تسیر وظائف الحیاة في جسم الفرد  على النحو الطبیعي، حتى یحتفظ بتكامله، ویستطیع أن یتحرر من آلامه 

.)41(البدنیة إن  مست بهذا التكامل
:الشروط الواجب توافرها في أطراف علاقة نقل وزرع الأعضاء البشریة : المطلب الثاني 

ل وزرع الأعضاء على السلامة الجسدیة للمانح، دفعت برجال القانون إلى إن الخطورة التي تشكلها عملیات نق
وضع مجموعة من الضوابط والشروط القانونیة، كي تتم هذه العملیات في إطار الشرعیة، وبالخصوص تلك 

لمنقول ، فعلى الرغم من أن المتلقي یكون مستفیداً من العضو ا) الفرع الأول(المعطي الشروط المتعلقة بالمانح أو
إلیه، إلا أن استفادته هو الآخر مضبوطة بشروط خاصة به، على اعتبار أن عملیات نقل وزرع الأعضاء من 

).الفرع الثاني(العملیات الجراحیة الخطیرة 
:الشروط المتعلقة بالمانح : الفرع الأول
الرضا ( وط وهي التشریعات التي نظمت نقل وزرع الأعضاء على وجوب توافر مجموعة من الشر استقرت

).نقل العضو على سبیل التبرعو الأهلیة القانونیة، و الحر، 
یعد هذا الشرط أهم الشروط جمیعا لأن على أساسه تتحدد العملیة من عدمها، فیجب على : الرضا الحر: أولا

عوره بالحریة الطبیب عندئذٍ أن یتأكد من توافر الرضا قبل إجراء العملیة، وأخذ العضو من الشخص المانح، وهو ش
، كما أن الرضا لا یتحقق إلا إذا قام الطبیب بإعلام المانح )42(أمام الفعل الذي هو مقدم علیه بعیدا عن أي إكراه

ذلك . وتبصیره بجمیع المخاطر الجراحیة  الحالیة والمستقبلیة المترتبة عن عملیة الاستئصال، ونسبة نجاح العملیة
ا ما للتنازل عن جزء من جسمه، هو الرغبة في إنقاذ من یتنازل له عن ذلك أن الهدف الرئیسي الذي یدفع شخص

ذلك ینجر عنالجزء، فقیام الطبیب بالإفصاح للمانح عن كافة التفاصیل الخاصة بعملیة نقل وزرع الأعضاء، وما 
الأمر یعد طرفا في ن المانح في واقع ذ إمن بیان الحالة الصحیة للمتلقي لا یعتبر خرقا أو إفشاءً لسر المهنة، إ

، وهذا ما سار علیه المشرع الجزائري، الذي حرص على الرضا الحر للمتبرع الذي )43(العملیة ولیس غریبا عنها
، بالإضافة )44(لا یكون له أي أثر، إلا بعد أن یخبره الطبیب بالمخاطر المحتملة التي قد تسببها عملیة الانتزاع

2070الرفض، كما حدد القانون الإسباني رقم سواء بالموافقة أو)45(يإلى أنه یجب أن یكون في شكل كتاب

.)46(ساعة على إعلان المانح عن رضاه كتابیا قبل عملیة الاستئصال24مرور 30/12/1999الصادر في 

85/05من القانون 163كان المشرع الجزائري  صریحا في هذه المسألة في المادة :الأهلیة القانونیة:ثانیا

لمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها ورفض جملة وتفصیلا فكرة استئصال عضو من إنسان قاصر أو راشد محروم ا
ر به لا محالة وفي هذا حمایة خاصة للقاصر ض، لأن الفعل الذي سیقع علیه سی)47(من القدرة على التمییز

، لذلك نجد المشرع ولیه الراشدأو استعماله من طرف تجار بأعضائهللإوناقص الأهلیة، حتى لا یكون موضعا 
، یعتبر جریمة یعاقب علیها القانون، فكل تصرف سواء من الولي أو الطبیب "یمنع" لجزائري عبر عن ذلك بلفظ ا

المتعلق بزراعة الأعضاء ، أما الراشد 2010من قانون 05كما سار في هذا الاتجاه المشرع المصري في المادة 
، فبإمكانه أن )48(من قانون الأسرة86من القانون المدني والمادة  40لمادة سنة حسب نص ا19الذي بلغ سن 

.یقرر التبرع بأحد أعضائه القابلة للتبرع بكل حریة في إطار القیم الاجتماعیة والضوابط القانونیة
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ازل المانح عن أوجب القانون الجزائري كغیره من القوانین الأخرى مجانیة تن:نقل العضو على سبیل التبرع:ثالثا
في ذلك أن حق الإنسان على جسده هو ى، وقد توخ85/05من القانون 161العضو محل التبرع من خلال المادة 

حق غیر مالي، فهو یخرج عن دائرة التعامل، كون القیمة الاجتماعیة والواقعیة للإنسان لا تقدر بثمن مصداقا 
نَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِي آَدَمَ " لقوله تعالى )49("تَـفْضِيلاً وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْ

ة المانح على مكافأ، فمبدأ التكریم یقتضي  عدم التعامل في جسد بني آدم ، غیر أن هذا المنع لا یقف حائلا أمام 
.بیل بالتنازل عن أحد أعضائه لشخص مریضتصرفه الن

511وقد أقرت معظم التشریعات مبدأ تجریم التعامل في الأعضاء البشریة، ومنها القانون الفرنسي في المادة 

من قانون الصحة العامة، ومن التشریعات العربیة التي 06ف672من قانون العقوبات، وقد أكد علیه في المادة 
الخاص بزرع الأعضاء، والقانون المغربي ) 1986عراقي من قانون 85م( ار بالأعضاءتجالإنصت على تجریم 

، أما القانون )50()الخاص بنقل الأعضاء2010من قانون 05م ( ، والقانون المصري ) 2،3ف30م (في 
.)51()24مكرر303إلى 16مكرر303م( 09/01الجزائري فقد جرم ذلك في القانون 

:)المریض(الشروط المتعلقة بالمستقبل :الفرع الثاني 
تبصیر و الرضا الحر، ( حتى یمكن إجراء عملیة نقل وزرع الأعضاء على المریض فلابد أن یتوفر فیه 

) .الأهلیة و الطبیب له، 
من المبادئ المستقرة في قوانین ممارسة الطب، أن المریض له الحق في الموافقة على العلاج، :الرضا الحر: أولا
برام اتفاق مع الطبیب حول ذلك، ومن ثم كان رضا المریض ضروریا حتى یمكن للطبیب التدخل علاجیا أووإ 

نه یمكن للطبیب في حالات استثنائیة أجراحیا، وهذا الرضا ینبثق من حقه في سلامة جسده وصیانة تكامله، غیر 
مكنه من التعبیر عن إرادته كما في خیر في حاله لا تأن یتجاوز الحصول على رضا المریض، إذا كان هذا الأ

، أن هناك إمكانیة 85/05من قانون 166وحسب نص المادة )52(حالة فقدان الوعي ولم یكن له من یمثله قانونا
القیام بزرع عضو في جسم المتلقي دون أن تكون هناك موافقة من طرفه إذا دعت ظروف استثنائیة لذلك، كما 
أضافت نفس المادة أن یكون رضا المتلقي أمام المصالح التي یعالج  بها بحضور شاهدین، فإذا استحال على 

وجب موافقة كتابیة حسب ترتیب الدرجة المنصوص علیه في المتلقي التعبیر عن إرادته تكلف أحد من أسرته بم
.85/05من القانون 3، 2ف164المادة 

إلى متوفٍ إنسان هذا في ما یخص نقل وزرع الأعضاء من إنسان حي إلى آخر، أما نقل الأعضاء من جسم 
صیة یظهر فیها المتبرع عدم وجود و جسم إنسان حي فلا تطرح إشكالیة رضا المانح، وإنما تطرح إمكانیة وجود أو

رغبته في أن یؤخذ منه عضو على سبیل التبرع یكون قد حررها بكل حریة قبل وفاته لیزرع في إنسان آخر، 
من 01المعدلة بالمادة 164الأجانب عن العائلة، وقد نصت المادة ویستوي في ذلك أن تكون الوصیة للأقارب أو

المتضمن حمایة الصحة وترقیتها على 85/05دل والمتمم للقانون المع31/07/1990المؤرخ في 90/17القانون 
، وفي " لا یجوز انتزاع الأنسجة والأعضاء من الأشخاص المتوفین إلا بعد الإثبات الطبي والشرعي للوفاة " أنه 

هذه الحالة یجوز استئصال العضو من جسم المتوفى إذا عبر عن رغبته في التبرع قبل وفاته، والملاحظ أن 
لكن بعد التعدیل من -كما سبق وان تقدم–الإرادة قبل تعدیل القانون كان یتم كتابة التعبیر عن هذه الرغبة أو
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الإشارة المتداولة عرفا أونجد أن التعبیر أصبح یتم بكافة الطرق أو90/17خلال قراءة المادة الأولى من قانون 
.صود صاحبه الموقف الذي لا یدع مجالا للشك في الدلالة على مق

ن ، الأول هو احترام مهنة الطبیب، ووضع الالتزام بتبصیر المریض یتجاذبه اعتباران هاما: تبصیر المریض-أ
، و الثاني اهتمام  الطبیب بحمایة المریض وضمان سلامته ضمن نشاط طبي قد یودي بحیاته ، التي الثقة فیه

جدید ، اللعضو للم یتم السیطرة على ظاهرة رفض جسمه تكون مهددة بعد إجراء عملیة زرع الكلیة أو القلب إذا
التي سیتحملها ، وبالتضحیات والمخاطر )53(ویذكره بأن هناك إمكانیة زرع أخرى إذا فشلت العملیة الأولى

، كما یمكن تعرفه بالشخص المانح إذا لم یكن من الأقارب المتنازل عن العضو، والفوائد التي ستعود علیه هو
كان ویة لأواصر الصداقة والأخوة بینهما ، ویسري الإفصاح عن قبول العملیة من طرف المریض ماوفي هذا تق

.)54(ساریا على المانح وتفصیل كل الجوانب الخاصة بالعملیة
، واستنادا على مبدأ النفع )55(لا تثور الأهلیة الخاصة بالمریض كإشكالیة إلا بالنسبة للقاصر:الأهلیة-ب

لنسبة للقاصر، نجد أن المشرع قد حدد الأهلیة بالنسبة للقاصر الذي یحتاج إلى عملیة زرع المحض للتصرف با
عضو في جسمه لیحل محل العضو التالف، ولا توجد صعوبة في الأمر إذ أن القاصر یعد مستفیدا وتعود علیه 

ة الولي على إجراء مثل هذه العملیة بالنفع فلا مجال إلا بالقول بوجوب إجرائها، ولكن هذه الحالة تستلزم موافق
أما " الولي الشرعي حسب الحالة بالنسبة للأشخاص الذین لا یتمتعون بالأهلیة أو الأم، أو الأب، " العملیة وهم 

الولي الشرعي إذا تعذر ذلك، ومن ثم فإن المشرع الجزائري قد اعتنق الاتجاه القصر فیعطي الموافقة الأب أو
لى القصر، ورفض الاتجاه الذي یقول بجواز نقل  وزرع الأعضاء من القصر، لأن القائل بنقل وزرع الأعضاء إ

، وإبعادهم عن الاستغلال في مثل هذه )56(في ذلك إهدار لحرمة الكیان الجسدي للإنسان القاصر ومن في حكمه
.العملیات 

:ارها طبیعة المسؤولیة الطبیة في عملیة نقل وزرع الأعضاء البشریة وآث: المبحث الثالث
إن العلاقة التي تنشأ بین الطبیب والمریض تضع على عاتق هذا الأخیر التزاما بالعلاج، فیستعمل كل 
الوسائل الممكنة من أجل الوصول بالمریض إلى الشفاء قدر المستطاع، هذا الهدف هو نفسه الذي یسعى إلیه 

جسم المریض فتتحدد له مسؤولیة معینة الطبیب عندما یقوم بعملیة استئصال عضو من جسم المانح، وزرعه في 
). المطلب الثاني( ، هذه العملیة التي تكون لها آثار على المریض وعلى المانح) المطلب الأول(في حالة الفشل 

:مدى مسؤولیة الطبیب في عملیة نقل وزرع الأعضاء :  المطلب الأول
عضاء، لابد من تحدید طبیعة المسؤولیة للوصول إلى تحدید مدى مسؤولیة الطبیب في میدان نقل وزرع الأ

).الفرع الثاني(، وخصوصیتها في مجال نقل وزرع الأعضاء ) الفرع الأول( الطبیة 
:طبیعة المسؤولیة الطبیة : الفرع الأول 

تقوم مسؤولیة الطبیب على أساس الخطأ الطبي الذي یتمتع بخصوصیة تتمثل في امتداد عمل الطبیب إلى 
، ومن جهة ثانیة خضوع الخطأ طه بحق الإنسان في الحیاة من جهةه الدقیقة وارتباوأجزائلبشري، أعضاء الجسم ا

الطبي للمبادئ العامة الموجبة للمسؤولیة المدنیة بصفة عامة، إلا أن له خصوصیات مرتبطة بمهنة الطب التي 
وقوع تقصیر من الطبیب في تقوم المسؤولیة فیها على العقد المبرم بین الطبیب والمریض، وكذلك في حالة

. معالجة المریض
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یأخذ الخطأ الطبي بیان ماهیته من الخطأ المهني المتصل بالأصول الفنیة للمهنة فیعرف :الخطأ الطبي : أولا
الطبیب بمعالجة مریضه یقوم على أسس أخلاقیة منظمة فالتزام، )57("عدم قیام الطبیب بالتزاماته المهنیة " بأنه 

.)58()إعمال جمیع التقنیات العلمیة الممكنةو بذل العنایة اللازمة، و الإخلاص، ( لطب تثمل في في مهنة ا
عدم مراعاة كالقیام بالعملیة الجراحیة في حالة سكر، أو،الإهمال" :یأخذ الخطأ الطبي صورتین هامتین هما

م ثابتا لا لبس فیه، والملاحظ أن بجسامة الخطأ ویسره ماداإذن لا عبرة فالأنظمة والقوانین الخاصة بالطب، 
خطأ تكفي لقیام أي درجة من درجات العلى أساس أن،30/10/1963القضاء الفرنسي أخذ بهذا الاتجاه بتاریخ 

.)59(أن یثبت ذلك بشكل ثابت ویقینيمسؤولیة الطبیب، و 
ن كل تقصیر في سلوكه معیار الخطأ المعتبر ركنا للمسؤولیة هو معیار الطبیب العادي، فیسأل الطبیب عإن

لا یقع من الطبیب العادي لو وجد في نفس ظروفه، فالمعیار هنا معیار موضوعي بمعنى أن یقاس الذي الطبي 
سلوك الطبیب المخطئ بسلوك طبیب آخر في مستواه ودرجته العلمیة، فالطبیب العام یقاس سلوكه بالطبیب 

.العام، والأخصائي مع الأخصائي وهكذا 
، فالعقد )60(حتى یتقرر الخطأ الطبي كخطأ عقدي یتطلب وجود عقد بین الطبیب والمریض:قد الطبي الع: ثانیا

، )61(زه عن غیره من العقودتمیقائم بذاته، وذو طبیعة خاصة و من العقود  المدنیة غیر المسماة، " الطبي إذن 
،والطبیب التعبیر عن إرادتهما بالقبولفهو یخضع للقواعد العامة بحیث ینعقد العقد بمجرد أن یتبادل المریض 

، لكن خصوصیة هذا العقد )62(موافقة من یخولهم القانون ذلكأو،فیقوم الطبیب بمعالجة المریض بعد موافقته
تتضح في الحریة التامة للمریض في مغادرة طبیبه متى شاء، إلا أن الطبیب یبقى ملزما بمواصلة علاج المریض 

ما أنه یضمن مواصلة ذلك العلاج حتى في حالة مغادرته المهنة، فهو شخصي بالنسبة مادام في حاجة إلیه، ك
، فالمسؤولیة التي تنشأ في هذه الحالة هي مسؤولیة عقدیة تنشأ إذا أخل )63(للمریض ومستمر بالنسبة للطبیب

في مستشفى اطبیب موظفالطبیب بالتزاماته العقدیة، أما إذا لم یكن هناك عقد بین المریض والطبیب كأن یكون ال
.من القانون المدني124فالمسؤولیة في هذه الحالة تأخذ وصف الإخلال بالتزام قانوني، والمحدد في المادة 

:خصوصیة المسؤولیة في مجال نقل وزرع الأعضاء : الفرع الثاني 
خطأ الطبیب في و خطأ الطبیب في عدم إعلام المریض، :"إن أخطاء الطبیب اتجاه المریض متعددة وأهمها

الخطأ في و إفشاء سر المهنة، و امتناع الطبیب عن علاج أو إنقاذ المریض، و عدم الحصول على موافقة المریض، 
الخطأ في و ، جالخطأ في تنفیذ العلاو الخطأ في وصف العلاج، و الخطأ في متابعة علاج المریض، و التشخیص، 

: زرع الأعضاء فتتمثل في ، إلا أن الأخطاء التي لها علاقة بنقل و "المراقبة 
یجب على الطبیب أو" )64(من مدونة أخلاقیات الطب43حددتها المادة :خطأ الطبیب في إعلام المریض: أولا

، ویشتمل الإعلام "كل عمل طبيجراح الأسنان أن یجتهد لإفادة مریضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن أسباب 
) .المضاعفات بعد العلاجو تملة، المخاطر المحو تكلفة العلاج وفائدته، ( 

من مدونة أخلاقیات الطب على 44نصت علیها المادة :الخطأ في عدم الحصول على موافقة المریض:ثانیا
یخضع كل عمل طبي یكون فیه خطر جدي على المریض لموافقة المریض موافقة حرة، أو لموافقة " أنه 

أو جراح  الأسنان أن یقدم العلاج الضروري إذا كان ،بیبمن القانون وعلى الطأو،الأشخاص المخولین منه
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85/05من القانون 2ف162غیر قادر على الإدلاء بموافقته، كما نصت على ذلك المادة أو،المریض في خطر

.
، فإن مسؤولیة 2ف162وبما أن المشرع نص على أن تكون موافقة المانح والمتلقي كتابیة في نص المادة 

الخطأ الطبي العقدي وهو الخطأ المنشئ للمسؤولیة المدنیة العقدیة إذا كانت العملیة تحدث في إلى الطبیب تستند
العیادات الخاصة، وتكون المسؤولیة المدنیة العقدیة ناشئة عن الإخلال بالتزام تعاقدي مترتب على العقد الذي 

بتاریخ " Arrêt Mercier"منذ قرار یربط المریض بالطبیب، وقد أرسى هذا المبدأ محكمة النقض الفرنسیة 
بعد أن ظل القضاء الفرنسي یخضعها لأحكام المسؤولیة التقصیریة، الذي أرسى مبدأً عاما في تكییف 1936

بأن یكون بین الطبیب ومریضه ىللمسؤولیة العقدیة، وذلك حینما قضأصلاباعتبارها المسؤولیة المدنیة للطبیب 
.)65(العنایة اللازمة إن لم یكن الالتزام بالشفاءعقد حقیقي یرتب على الطبیب 

نجد أن نقل وزرع الأعضاء لا یحدث إلا في 85/05من قانون 1ف167ولكن بالنظر إلى نص المادة 
في الجزائر لا توجد مستشفیات خاصة، وإنما هالصحة، وبما أنارةالمستشفیات المرخص لها من قبل وز 

دولة، فإن الخطأ الطبي إذن یستند إلى المسؤولیة التقصیریة على أساس أن الطبیب المستشفیات العامة التابعة لل
لا یرتبط بعقد طبي في هذه الحالة لأنه موظف في مستشفى عام، ومن ثم فهو في وضع نظامي ولیس تعاقدي، 

به فلا یسأل وبالتالي لا یمكن القول بأن المریض قد اختار طبی،ویخضع للوائح الخاصة بالعاملین في الدولة
. الطبیب في هذه الحالة إلا على أساس المسؤولیة التقصیریة

:نقل وزرع الأعضاءةآثار عملی:الثانيالمطلب 
بالنظر إلى أهمیة نقل وزرع الأعضاء سواء من الناحیة الاجتماعیة أو من ناحیة الشخصیة بالنسبة للمانح 

).الفرع الثاني( وآثار على المستقبل ) فرع الأولال(فلابد أن تكون لها آثار على المانح والمستقبل،
:آثار عملیة نقل وزرع الأعضاء على المانح : الفرع الأول

یمكن إجمال الآثار التي تنعكس على المانح في حالة ما إذا تنازل عن عضو له إلى المستقبل في ثلاثة 
إمكانیة اللجوء إلى بیع و مل الجسدي، المساس بالتكاو التأثیر على السیر الطبیعي لوظائف الجسم، ( عناصر

) الأعضاء
إن استئصال عضو من جسم إنسان حي وزرعه في جسم :التأثیر على السیر الطبیعي لوظائف الجسم: أولا

إنسان آخر، یؤثر لا محالة على السیر الطبیعي لوظائف جسم المانح من الناحیة الفیزیولوجیة، حتى ولو كان ذلك 
ة ناجحة لأبعد حد، فنقل وزرع الأعضاء یخل بحق الإنسان في سلامة جسده وهو من برضاه، وكانت العملی

، غیر أن المصلحة الاجتماعیة العلیا المبنیة )66(االحقوق اللصیقة بالشخصیة، وهذا الحق یعد امتدادا ضروریا له
الأم للتضحیة من أو،على التضامن، والحب، والعطف، والحنان، تكون لها الأفضلیة كما في حالة إلحاح الأب

فقد ظهر اتجاه جدید في الولایات المتحدة الأمریكیة یبرر عملیات نقل وزرع الأعضاء متى كانت . أجل الأبناء
هناك صلة وثیقة بین المانح والمریض تجعله یحرص حرصا شدیدا على إنقاذ حیاته، ولو عن طریق التنازل عن 

لى إلحاق الأذى النفسي به في حالة موت الشخص الآخر، أو جزء من جسمه، فعدم قبول التنازل قد یؤدي إ
، وهذا لا نتصوره إلا في العائلة )67(أصیب إصابة بلیغة لا یمكن الشفاء منها، فالصلة النفسیة تقتضي قبول تنازله
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والروابط الأسریة، وفي هذه الحالة فقط یكون قبول التأثیر على سلامة الجسم وبدون مقابل مقبولا، ویحقق 
.المصلحة الاجتماعیة في إنقاذ المریض

هذا الأثر أكثر ما یتضح في إمكانیة أن یصاب المانح بمرض یتضح :المساس بالتكامل الجسدي للمانح:ثانیا
عضو آخر لزرعه في جسمه أو،خطیر یؤثر على السلامة الجسدیة لجسمه، مما یدفعه إلى البحث عن العلاج

ع حدودًا معینة حتى یمكن التوفیق بین الضوابط القانونیة والمعطیات العلمیة من جدید، وهذا ما جعل المشرع یض
ع الأعضاء، وهذه الحدود هي الترخیص القانوني زر في صورة إباحة الأعمال الطبیة على جسم الإنسان في نقل و 

أخلاقیات الذي یمنحه وزیر الصحة لمن تتوفر فیه شروط مزاولة مهنة الطب، بالإضافة إلى تسجیله في مجلس
ن أوأن یؤدي الیمین أمام زملائه في المجلس، و ،المختص إقلیمیا، والمنصوص علیه في هذا القانونمهنة الطب

المریض في عملیات نقل ( ،وأن یحرص على الحصول على رضا المریض،یتبع الأصول العلمیة في مهنته
لعملیة جراحیة وهي الاستئصال من المانح  هما سیخضع كلیوزرع الأعضاء یشمل كل من المانح والمستقبل لأن 

، ورغم كل هذه الضوابط تبقى عملیة نقل وزرع الأعضاء مرتبطة )68(وأن یقصد الشفاء،)والنقل  إلى المریض
. أكثر بالجانب الشخصي للمانح والمتمثل في رضاه بالاستئصال

المانح مصلحة تتحقق عند تنازله على عضو لیس كما سبق وأن تقدم،  :إمكانیة اللجوء إلى بیع الأعضاء :ثالثا
من أعضائه، كما أنه مقید بضابط أن یقوم بذلك مجانا تحقیقا للتضامن الاجتماعي حتى لا یكون جسمه محلا 

انتفى ط بالمصلحة، فإذا انتفت المصلحة أن التصرف القانوني مرتبفلقطع الغیار البشریة، ولكن وكما هو معلوم 
م عن إتیانه، وبالتالي فإن إجازة المشرع لنقل  وزرع الأعضاء قد یفتح الباب أمام إمكانیة التصرف ونجد الفرد یحج

PAULبیع الأعضاء من طرف الأشخاص المحتاجین كما حدث في القضیة الشهیرة للشاب الإیطالي 

SALVATOREفي كان موجودا في مستشفى بقصد العلاج عندما سمع حدیثا بین الأطباء حول رغبتهم الذي
وقد فقد ،عاما40ویبلغ من العمر LAPEGNAإجراء عملیة زرع خصیة لرجل أعیان برازیلي ثري یدعى 

أراد أحد الأطباء أن یقوم بإجراء عملیة زرع من شأنها إعادة القوة .مقدرته الجنسیة نتیجة لإسرافه الشدید فیها
یه هذه العملیة مقابل مبلغ عشرة آلاف لیرة والمقدرة الجنسیة لهذا الشخص، فتدخل الطالب ورضي بأن تجرى عل

ونجحت نجاحا تاما نتیجة نقل خصیة من الطالب إلى 27/08/1930وقام الطبیب بإجراء العملیة في ،إیطالیة
.)69(، وأن الشاب سیكون سلیما بعد هذا التنازل عن خصیتهالرجل البرازیلي
المریض( لمستقبلآثار عملیة نقل وزرع الأعضاء على ا:  الفرع الثاني 

تخلیصه من القصور ( الآثار التي تنعكس على المستقبل في عملیة نقل وزرع الأعضاء البشریة هي إن
) إمكانیة اللجوء إلى شراء الأعضاءو المحافظة على التكامل الجسدي، و العضوي، 

اء هي معالجة إن المهمة الأساسیة لعملیة نقل وزرع الأعض:تخلیص المریض من القصور العضوي: أولا
التي یحدثها العضو التالف، هذه المصلحة مقررة قانونا في حق الفرد في المحافظة الآلامالمریض وتخلیصه من 

عاهة وأ،على جسمه ومعالجته أثناء مرضه والسعي إلى الشفاء، لكن هذا السعي قد یؤدي بالمریض إلى الموت
وانصراف قصد الطبیب إلى هذا الشفاء، وقد ،طریق العملیةمستدیمة بفعل الجراح، فاحتمال الشفاء والعلاج عن

فضل للمریض الأ، لأن الطبیب یسعى دائما إلى تحقیق )70(أدى مهمته طبقا لأصولها الفنیة كاف لرفع المسؤولیة
وهو الشفاء، هذه الغایة لا تكون دائما مضمونة فقد تؤدي عملیات نقل وزرع الأعضاء إلى انتشار الأمراض 
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ة والمعدیة مثل الایدز، والتهاب الكبد، التي قد تنتقل إلى المریض خصوصا عند نقل الدم، مما یجعل الخطیر 
، ومن ثم نستنتج أن الغایة من الشفاء تحفوها الكثیر من المخاطر قد تجعل )71(العملیة غیر مضمونة العواقب

.العملیة غیر مجدیة 
لیة نقل وزرع الأعضاء للمریض المحافظة على تكامله الجسدي تتیح عم:المحافظة على التكامل الجسدي :ثانیا

بعد نقل العضو إلیه من شخص آخر، فلولا تغیر النظرة اتجاه حرمة الكیان الجسدي للإنسان بفضل التطور 
جزاء الجسم البشري لمعالجة أشخاص أمن یسیر جزءبالعلمي في مجال الطب الذي وفر إمكانیة الاستعانة  

والإضرار بصحته كما في ،، هذا التلف الذي قد یكون مرده إلى إهمال المریض لنفسه)72(عضائهمآخرین تلفت أ
عندأوقد یكون وراثیا إلى غیر ذلك من الأسباب، إلا أنه و ،السابق الذكر) الثري البرازیلي والشاب الإیطالي(مثال 

المتعلق 85/05، وقانون )73(قانون الفرنسيالغربیة وخصوصا الأومنها،القوانین سواء العربیةمختلف استقراء 
بحمایة الصحة وترقیتها، لا نجدها تهتم للسبب الذي كان من وراء قصور عضو المریض، وإنما تهتم فقط بكفالة 
الحمایة اللازمة لعملیة نقل وزرع الأعضاء في إطارها القانوني والأخلاقي، ولكن السعي للمحافظة على التكامل 

هو الآخر من مخاطر، فقد یؤدي إلى ازدواجیة في المرض بین المریض والمانح، ومن ثم ارتفاع الجسدي لا یخلو 
.نسبة العجز داخل المجتمع

ویبرز هذا الأثر في الحالة التي یكون فیها المریض ولا یجد من یتبرع : إمكانیة اللجوء إلى شراء الأعضاء:ثالثا
عضاء البشریة وهي تجارة تنتهك الكرامة الإنسانیة، التي من شأنها تجار بالأالإله، هذه الحالة نتجت عنها ظاهرة 

أن تزرع الرعب في قلوب أفراد المجتمع، بدلا من زرع الأمل لدیهم إذ أصبح الجمیع یخشى على نفسه من 
المرض خشیة أن یقع بین أیدي أطباء یتاجرون في الأعضاء، وهو ما أدى إلى ظهور عصابات من الأطباء 

أین تقوم باستئصال أعضاء منه وبیعها ،جراء عملیة جراحیة للمریضإأثناء المریض المحتضر، أوتنتهك جسم
الأعضاء، كما جاء في تقریر ع، الأمر الذي یسمح باتساع نطاق الجریمة المنظمة في مجال نقل وزر )74(لآخرین

100من أنه حین یدفع طالبو الأعضاء ،البرلمانیة السویسریة الموجه إلى الجمعیة البرلمانیة للمجلس الأوروبي

.    )75(دولار3000م واهبو الأعضاء ببیع كلیة بثمن ألف دولار أمریكي لعملیة نقل وزرع الأعضاء یقو 200إلى 
:الخاتمة

ندرك بعدما قمنا بهذه الدراسة المتواضعة لنقل وزرع الأعضاء البشریة، أن هذه العملیات أدت من الناحیة 
طبیة إلى إمكانیة إنقاذ المرضى الذین یعانون من فشل وقصور لبعض أعضائهم، ورسخت مفهوما جدیداً التقنیة وال

الشرعیة القانونیة، فمن للتعامل مع حرمة الكیان البشري، حیث وفرت الإمكانیة العملیة للاستفادة منه في إطار
لشفاء، دون قصد ارتكاب الجریمة، یمكن أن نفرق بین التدخل على جسم الإنسان المبني على قصد اخلالها 

، التي هي لب المهنة النبیلة للطبیب، وبین ابالسعي إلى تحقیق مصلحة اجتماعیة في مواجهة الأمراض والحد منه
ح، الإنسان، كالضرب والجر جسم الاعتداء المحدد في قانون العقوبات الذي یقصد الإضرار وتعطیل أعضاء 

تخضع لمبدأ التجریم المطلق، جاءت عملیات نقل وزرع هذه الأعضاءى علفبعدما كانت الأفعال التي تقع
استنادا إلى المصلحة الاجتماعیة، والمتمثلة في المحافظة على صحة علیهاالأعضاء لتوفر إباحة خاصة للتدخل 

ومحاذیر، ولكن هذه العملیات لا تخلو من مخاطرإلى آخرالمجتمع التي تبرر إمكانیة نقل عضو من إنسان 
:      يكمایأتبشأنها توصیاتتقدیم تستوجب
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إعمال معیار الموت الدماغي حتى تتحقق الاستفادة من الأعضاء البشریة قبل تلفها، وهو المعیار الذي أقرّته -1
.الفتاوى الشرعیة والتشریعات المعاصرة لدى مختلف الدول في العالم الإسلامي والغربي

الأعضاء تحدیدًا واضحا على أن لا تتعدى مستشفیات الدولة الكبیرة تحدید أماكن إجراء عملیات نقل وزرع-2
التي لها  تجربة، وخبرة، واسعة في مجال الطب، وعدم إعطاء ذلك للعیادات الخاصة حتى لا تتحول العملیة إلى 

. المتاجرة بالأعضاء
ى یتعرف علیها كافة أفراد القیام بالإعلان والدعایة للمستشفیات التي تقوم بعملیة نقل وزرع الأعضاء، حت-3

المجتمع وكذا الأطباء الذین یقومون بها، بكل وسائل الدعایة الممكنة، ووضع سجلات وطنیة تخص المتبرعین 
.والمتلقین للأعضاء ومتابعة تقییم العملیة

إدراج نقل وزرع الأعضاء ضمن سیاق عام لقطاع الصحة، وذلك بالرفع من مستوى الخدمات الصحیة الذي -4
.عكس إیجابا على التبرع بالأعضاءسین
ضرورة الحیطة والحذر من ولهمیتها، لأالمواطنین تنبیهنشر ثقافة نقل وزرع الأعضاء داخل المجتمع و -5

.المتاجرة بالأعضاء وما ینتج عنها من جرائم كالخطف والقتل 
ذه العملیات كالأئمة في جمیع الفعالیات داخل المجتمع من أجل الرفع من درجة اهتمام المواطنین بهإشراك-6

المساجد خصوصا، والمعلمین، والأساتذة في مختلف أطوار التعلیم، اعتمادًا على البعد الدیني للتبرع ونشر خلق 
.الإیثار في هذا المجال

:الهوامش
.512، ص 2008بیروت، لبنان، الشروق،دار ، 43المنجد في اللغة والأعلام، الطبعة المئویة الأولى، ط -1
دار المطبوعات الجامعیة،  الإسكندریة، مصر، والإباحة، رظالححامد المصاروة، نقل وزرع الأعضاء البشریة بین هیثم -2

.11، ص 2003
40، 29هیثم حامد المصاروة، نفس المرجع، ص ص -3
قتصاد ، مجلة القانون والا،، الحق في سلامة الجسم ومدى الحمایة التي یكفلها له قانون العقوباتمحمود نجیب حسني-4

.  535،  ص 1959، 03العدد
5- (R) Diekens : Les droits sur les corps et le cadavre de l’homme de médecine légale et le
Toxicologie médicale , édition Masson , Paris, 1966.p.27

ین للشخص لتفادي ضرر أكبر حال به أو الوسیلة الوحیدة التي تتب" : حالة الضرورة على أنها "Réné Savatier"یعرف -6
".بغیره، أن یتسبب في ضرر أقل للغیر

(R) Savatier : Lés problèmes Juridiques Dés transplantations D’organes Humains. J.C.P 1969 doctrine.
n°1, p247.

.795،  ص 1997ندریة،  مصر، ، منشأة المعارف،  الإسك03رمسیس بهنام،  النظریة العامة للقانون الحنائي،  ط-7
8- Heger et Glorieux: “ De la nécessité un critère de l’acte médical ” le congres international de
morale médicale P 77 Paris 1955.

81ص ، 1995أحمد شوقي عمر أبو خطوة ، القانون الجنائي والطب الحدیث، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر ، -9
، 897، دار إحیاء التراث العربي ص 2المعجم الوسیط، ج : ، وانظر كذلك780مرجع سابق، ص والأعلام،المنجد في اللغة - 10

.899وص 
42سورة الزمر الآیة - 11
66سورة مریم الآیة - 12
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122سورة الأنعام الآیة - 13
لبشریة، دراسة مقارنة، مطبعة عین شمس، حسام الدین الأهواني، المشاكل القانونیة التي تثیرها عملیات زرع الأعضاء ا- 14

172، ص 1975القاهرة، مصر، 
، دار النهضة )القسم الخاص ، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ( حسنین إبراهیم عبید، الوجیز في قانون العقوبات - 15
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